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502466 ‐ هل يجوز التحايل عل من غشه وخدعه لاسترداد حقه؟

السؤال

تركيب سياج من الحديد لنوافذ البيت قدره 1600درهم، وبالشروط الت نحن نستأجر بيتا، وكنا اتفقنا مع صاحبة البيت عل

أرادتها صاحبة البيت، كما اتفقنا عل أن ندفع نحن الثمن كاملا للحداد، ثم بعد ذلك نبدأ بإقتطاع 500 درهم كل شهر لصاحبة

البيت حت نمل الثمن الذي دفعناه، المشلة هو أن الحداد غشنا، فقام باستعمال بعضا من الحديد القديم، وبه ثقب، ولم يقم

بعمله عل أكمل وجه، كما أنه ركبه عل النافذة، وأنا لم أكن حينها ف البيت، كانو مجرد إخوت الصغار، هذا ما جعل

صاحبة البيت ترفض أن تعطينا مالنا بحجة أننا غششنها، ونحن لم نغشها، بل ه كانت حاضرة حينما اتفقنا عل شل

السياج و ثمنه، وبعد عناء من الأخذ والرد والمشاكل ل ترجع لنا مالنا، وف الأخير قالت ل: بأن أطلب من الحداد بأن

يصنع لنا سياجا آخر للنوافذ الأخرى، وبعد ذلك يصلح ما يمن أن يصلح ف السياج، ثم نقتطع له 500 درهم ، فما كان لنا إلا

أن نطلب من الحداد بأن يصنع لنا سياج آخر لنوافذ الآخرى قدره 2700 درهم، فقمت بتسبيق له 600 درهم، وعندما أكمل

عمله وركب السياج الثان قمت أنا باقتطاع له 700 درهم صاحبة البيت فازت ب 500درهم، و أنا أخذت 200درهم دون علم

صاحبة البيت، أخذت 200 درهم تأذيبا له؛ لأنه غشنا، وأوقعنا بالمشاكل مع صاحبة البيت.

فهل يجوز ل أخذها؟ أم يجب عل أن أعطيها لصاحبة البيت؟ أم أرجعها إل الحداد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.إذا قام الحداد بالغش، وخالف المتفق عليه، فإنه يلف بإصلاح ذلك، أو ينقص من الثمن بقدر الخلل الحاصل

.ويرجع ف تقدير ذلك لأهل الخبرة، فلو كان لا يستحق إلا 1100 درهم، لزمه أن يرد 500 درهم

:ثانيا

.الأصل تحريم التحايل لأكل مال الإنسان، إلا إن رفض رد ما عليه، وهو ما قدره أهل الخبرة

فيجوز حينئذ الاتفاق معه عل عمل حديد لنوافذ أخرى، ثم لا يعطَ تمام المبلغ، بل يخصم منه ما كان يلزمه رده، وهذا داخل

فيما يسميه العلماء بمسألة الظفر بالحق، وه أن من كان له حق عند إنسان فلم يستطع أخذه، ثم ظفر بشء من ماله، جاز له
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.أن يأخذ قدر حقه ولا يزيد

.(وينظر لبيان مسألة الظفر بالحق: جواب السؤال رقم: (171676

وأنت الآن قد اقتطعت منه 700 درهم، أعطيت منها 500 لصاحبة البيت، وأخذت 200

.فالواجب عليك أن تعرض النوافذ الأول عل اثنين من الحدادين، ليقدرا ما الذي يلزم الحداد رده

ينمالالس ةربالْخ لها اتْهقَدَّر ةُ الَّترجا وه ثْلالْم رجا (ةُ 414ادالْم) " :ام العدلية"، مادة (414) ص 80مجلة الأح" جاء ف

ضِ" انتهالْغَر نع.

:وجاء ف "درر الأحام شرح مجلة الأحام" (1/446): "يعين أجر المثل عل أربع صور

.الصورة الأول: تعينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض

وكيفية ذلك: أن ينتخب اثنان، مثلا: من أهل الخبرة، الخالين عن الغرض، فيقدران الأجرة الت يستحقها مثيل ذلك المال، أو

… ذلك الرجل ف عمله، مع المدة الذي استؤجر فيها

:وكذلك يلزم إذا كانت الإجارة واردة عل العمل أن ينظر إل شيئين

.إل شخص مماثل للأجير ف ذلك العمل  (1)

… إل زمان الإجارة ومانها؛ لأن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن  (2)

ون للخبير غرض، ليصح الأخذ بقوله والعمل برأيه" انتهقوله: (السالمين من الغرض) يشترط ألا ي.

 

وعل ذلك؛ فإن قال الخبيران: يلزمه رد 700، فلا حرج ف تصرفك، وتردين 200 لصاحبة البيت أو تعلمينها، حت لا تعودي

.فتخصيمها من الأجرة، فهذا أكل للمال بالباطل

.وإن قالا: يلزمه رد 500 مثلا، لزمك رد 200 للحداد

.وهذا، لو قالا: يلزمه رد 400، لزمك رد 300 للحداد

وليحذر المؤمن من الظلم، ومن أكل المال الحرام، وقد قال اله تعال: (يا ايها الَّذِين امنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا
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.انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم) النساء/29

.(وقال النب صل اله عليه وسلم: (انَّ دِماءكم واموالَم واعراضم علَيم حرام) رواه البخاري (1739)، ومسلم (1679

ف ه عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد (20172) وصححه الألبانال صل وقال النب

.("إرواء الغليل" (1459

ف ر، وصححه الألبانب عن أب رواه الطبران (بِه َلوا تٍ فَالنَّارحس نم تدٍ نَبسج لك) :ه عليه وسلم يقولال وقال صل

.("صحيح الجامع" (4519

ولا يحل أخذ المال تأديبا، أو عقوبة عل الغش والضرر المعنوي، فالتأديب للقاض وليس لآحاد الناس، والتعزير بالمال

ممنوع عند الجمهور، ولو كان من القاض.

.واله أعلم


